
 
 

 والإفلاس التجاریة الأوراق
 حنفي عصام. د

 
 

 تعریف الأوراق التجاریة : 
صكوك مكتوبة وفقا لبیانات محدده نص علیھا المشرع , موضوعھا 

الالتزام بدفع مبلغ نقدي , في تاریخ معین أو قابل للتعین أو بمجرد 
 الإطلاع , وقابلھ للتداول بالطرق التجاریة . 

 
 ة : خصائص الأوراق التجاری

 الأوراق التجاریة قابلھ للتداول  -1
 موضوع الأوراق التجاریة الالتزام بدفع مبلغ نقدي  -2
الأوراق التجاریة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع , أو بتاریخ  -3

 معین , أو قابل للتعین  . 
 الورقة التجاریة تتضمن بیانات  محدده نص علیھا المشرع  -4
 لابد من قبول العرف لھا  -5
 
 

 راق التجاریة قابلھ للتداول :أولا : الأو
أھم ما تتمیز بھ الأوراق التجاریة سھولة وتبسیط إجراءات انتقال 

 الحق الثابت بالورقة ..
( التداول ) انتقال الحق الثابت في الورقة التجاریة من شخص إلى 

 أخر بالطرق التجاریة  .
 الطرق ھي أما التظھیر _ أو التداول بالمناولة  " التسلیم " 

 لتظھیر : ا -1



ینتقل الحق الثابت من شخص إلى أخر بمجرد التوقیع على ھذه 
 الورقة مع ذكر بعض البیانات  

مثال ذالك : ذكر تاریخ التظھیر والمظھر إلیھ في الورقة , بمجرد 
 توقیع المظھر تتداول الورقة بالتظھیر دون الحاجة إلى إجراء أخر ..

 
 متى تتداول الورقة بالتظھیر ؟!!

ا كتب المظھر فیھا شرط الأمر "  الإذن " ..,  أو لم یذكر فیھا إذا م
 شرط الأمر " الإذن "  .. 

  
 

متى لا تتداول الورقة بالتظھیر ؟!!  = ( إذا لم یرغب محرر الورقة  
 في نقل ملكیة الورقة ) 

 
إذا ذكر فیھا .., أنھا للمستفید الأول .., أو أن الورقة غیر قابلھ 

 قابلھ للتظھیر ..  للتداول , أو غیر
 

 التداول بالمناولة " التسلیم " : -2
 

 إذا كانت الورقة لحاملھا لم یذكر فیھا اسم المستفید .
 

 مثالھ : كتُب شیك ووجھ أمر إلى البنك بالدفع لحامل الشیك .. 
 

# تداول الورقة التجاریة بالتظھیر أو المناولة تختلف عن جوالة الحق 
ریة أسھل وابسط أما التداول بالطرق المدنیة ( .., فالتداول بالطرق التجا

 جوالة الحق )  تتطلب إجراءات معقده  .. 
 مثال عن جوالة الحق :

ألاف ریال  ل ب و ب دائن بنفس المبلغ ل ج  تتم  10ا دائن ب  
جوالة الحق من ا إلى ج .., ولتكون ساریة لابد أن المدین ج یقبل ھذه 

 ھذه الحوالھ .. الحوالھ و  یتم إعلانھ رسمیا ب



 من ذالك نذكر الأتي : 
 الفروق بین التداول  بالأوراق التجاریة وحوالة الحق : 

بالتظھیر یكفي توقیع المظھر على الورقة دون تطلب لأي  -1
إجراء أخر .., في حین الحوالھ لابد من قبول المدین أو إعلانھ رسمیا بھا 

. 
 
یر ووقت في التظھیر المظھر یضمن وجود الحق وقت التظھ -2

الاستحقاق .., أما الحوالھ یضمن وجود الحق وقت الحوالھ فقط ولیس 
 وقت الاستحقاق ..

 
 

في التظھیر تتطھر الورقة من الدفوع : یعني ذالك لو وجد  -3
عیب من عیوب الاراده في العلاقة بین المستفید الأول والساحب ھذا الدفع 

الك یضمن المظھر إلیھ لا یمكن التمسك بھ في مواجھة المظھر إلیھ .. وبذ
 عدم الرجوع إلیھ بأي دفع من الدفوع التي یتم بھا مواجھة الساحب .. 
أما في الحوالھ یستطیع أن یتمسك في مواجھة المحال لھ بجمیع 

الدفوع التي یتمسك بھا في مواجھة المحیل  فھي لا تطھر الحق من الدفوع 
 .. 

 
 راده ) ( مثل الدفوع : الفسخ , البطلان , عیوب الا

 
 

 ثانیا : موضوع الورقة التجاریة الالتزام بدفع مبلغ نقدي : 
  

الأوراق التجاریة أوراق قبض .., وسیلھ لقبض مبلغ معین من النقود 
.., إذا كان موضوع الأوراق التجاریة أي شي أخر بخلاف النقود فھي 

 تخرج من نطاق الأوراق التجاریة .. 
  

 ك إیداع البضائع في الخزائن العامة مثال ذالك :  سند الشحن  _ ص



لا تعتبر ورقھ تجاریھ على الرغم من تمثیلھ لبضاعة ویتم تداولھا 
 بالتظھیر  ..,  موضوعھا نقل بضاعة ..

 
 

ثالثا : الأوراق التجاریة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع أو بتاریخ معین 
 أو قابل للتعین :

بلغ النقدي بمجرد واجبة الدفع بمجرد الإطلاع : یتم صرف الم •
إطلاع البنك علیھ .., كما ھو الحال في الشیك , فالشیك واجب الدفع 

 والاستحقاق بمجرد الإطلاع بمجرد إطلاع البنك علیھ یتم صرفھ بالحال ..
بتاریخ معین : ویعني تحدید تاریخ معین یتم الدفع خلالھ مثل  •

5 \ 4 \ 2011  
ر من تاریخ التحریر اشھ 6تاریخ قابل للتعین : مثل ادفع بعد  •

 اشھر . 6وتكون مستحقھ بعد مرور ال
 

الكمبیالة والسند لأمر قد یكون بمجرد الإطلاع أو بتاریخ معین أو 
 قابل للتعین .. 

 
 من ھنا یجب التنویھ على الأتي : 

 
# ھناك اختلاف بین الأوراق التجاریة والأوراق المالیة من حیث 

 الأجل : 
 

صیرة المدة .., أما اجل الأوراق المالیة اجل الأوراق التجاریة ق
كالأسھم لا یستطیع استرداد قیمة السھم من الشركة إلا بانتھاء حیاة الشركة 

.. 
 

 # كما تختلف الأوراق التجاریة عن النقود من حیث قوتھا : 
 



فالنقود ذات قوة شرائیة حالھ .., أما الأوراق التجاریة لابد أن تتحول 
 إلى نقود ..

 
 : الورقة التجاریة تتضمن بیانات محدده نص علیھا المشرع : رابعا 

الأوراق التجاریة تصرف قانوني  وبذالك تعتبر الأوراق التجاریة  
صك مكتوب وفق شكل محدد من النظام .., تتضمن بیانات  الزامیھ محدده 

یكتفي بالنظر إلیھا بیان الحق فیھا,  ومضمونھ,  ومداه ..,  لا یمكن 
ا .., إذ لم توجد ھذه البیانات وفقا لما نص علیھا المشرع لا الخروج عنھ

 تعتبر ورقھ تجاریھ .. 
 خامسا : لابد من قبول العرف لھا : 

لا یشترط قبول العرف بالأوراق التجاریة المنصوص علیھا وفقا 
للنظام .., فالتشریع أقوى من العرف ..یتجلى ظھور ھذه الخاصیة في 

 منصوص علیھا نظاما  ..الأوراق التجاریة غیر ال
 

                           
...................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 وظائف الأوراق التجاریة : 
 أداة نقل  -1
 أداة وفاة  -2
 أداة ائتمان  -3
 

 :  أولا :  الأوراق التجاریة أداة نقل



عقد صرف لمساعدة البنوك الأوراق التجاریة نشاءه لتنفیذ 
والصرافین .., وتغني عن نقل النقود من مكان لأخر نظرا للمخاطر التي 

 تتعرض لھا النقود ..
ومن ذالك ننوه أن سبب نشاءه الكمبیالة لتنفیذ عقد صرف من بنك إلى 

 بنك أخر ..
 

 :  ثانیا :  الأوراق التجاریة  أداة للوفاء
 بالحال نظرا لأنھا أداة قبض ..ونعني بذالك .., أن تصرف قیمتھا 

الورقة الاساسیھ التي تقوم بدورھا كقبض في الحال ( الشیك ) أي 
 كان التاریخ المدون فیھ فھي مستحقھ الأداة حالا  ..

أما الكمبیالة والسند لأمر یتم اعتبارھا أداة وفاة إذا ما كانت مستحقھ 
 عند الطلب أو بمجرد الإطلاع في الحال ..

نت مستحقھ بعد مده معینھ یمكن تحویلھا من أداة ائتمان في حال كا
 إلى أداة وفاة بالحال من خلال خصمھا من احد البنوك ..

( الخصم  ) المستفید یأخذ قیمة الكمبیالة أو السند لأمر بالحال ..,  
 والبنك یقوم بخصم الفوائد التي قد یحصل علیھا المستفید نتیجة المدة ..

لثلاثة تكون أداة وفاء إذا كانت مستحقھ الوفاء أخیرا .. الأوراق ا
 بمجرد الإطلاع ..

 
 ثالثا :  الأوراق التجاریة أداة ائتمان :

لا یمكن اعتبار الشیك أداة ائتمان وذالك نتیجة لطبیعتھا كورقھ واجبة 
 الدفع بمجرد الإطلاع ..

أما الكمبیالة والسند لأمر یمكن اعتبارھما أداة ائتمان وذالك 
 قاقھا بعد مده معینھ أو قابلھ للتعین .. لاستح
 

 ماذا نعني بالقانون الصرفي والالتزام الصرفي ؟؟!!
القانون الصرفي : مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم الأوراق  -

 التجاریة ..



سبب تسمیتھا بالقانون الصرفي : وذالك لان الكمبیالة وھي أساس  -
 قد صرف ..نشاءه الأوراق التجاریة نشاء لتطبیق ع

 الالتزام الصرفي : الالتزام الناشئ عن الأوراق التجاریة  -
 الأسس التي یقوم علیھا الالتزام الصرفي : 

 التشدد في معاملة المدین :  -1
 

المنظم أو المشرع تشدد في معاملتھ للمدین نظرا لالتزامھ الصرفي 
 .., مظاھر التشدد تكون واضحة بالاتي :          

 ة للتشھیر بالمدین : الاحتجاج كوسیل •
 مثالھ : الاحتجاج بعدم الوفاء أو عدم القبول 

إذا امتنع المدین عن الوفاء بالكمبیالة أو الشیك یكون الاحتجاج عن 
 طریق الغرفة التجاریة ویتم  من خلال ذالك التشھیر بالتاجر ..

 تحریم إعطاء مھلھ قضائیة :  •
بالتالي لا یستطیع لیس للقاضي سلطھ في إعطاء مھلھ قضائیة .., 

 المدین في الورقة التجاري ھان یطلب مھلھ قضائیة للوفاء بالدین .. 
 إذا حل اجل الوفاء علیھ أن یقوم بالوفاء ولا مھلھ ..

 تضامن المدینین :  •
كل من وقع على الورقة التجاریة سواء كساحب أو مسحوب علیھ أو 

میعھم  متضامنین مستفید أو مظھر أو احد الضامنین الاحتیاطیین .. ج
 للوفاء بقیمة الورقة للحامل  .., ولھ أن یرجع لأي منھم للوفاء . 

 النفاذ المعجل للأحكام المتعلقة بالأوراق التجاریة :  •
الأحكام الصادرة عن الأوراق تنفذ نفاذا معجلا بمجرد صدورھا عن 

 محكمة ألدرجھ الأولى .. , لا یشترط لأحكامھا أن تكون نھائیھ ..
 

 كلیة : الش -2
 

الأوراق التجاریة أوراق شكلیھ وضع لھا المشرع بیانات محدده یجب 
أن تتضمنھا الورقة التجاریة ولا فقدت خاصیتھا .. , تكمن أھمیة الورقة 



التجاریة بامكانیة تحویلھا إلى سند مدیونیة  أو سند مدیونیة غیر قابل 
 للتداول ..

 مثالھا : 
إذا ماتضمنة تاریخھا وتوقیعاتھا كورقھ  سند مدیونیة                   

تجاریھ مستوفیھ جمیع إجراءاتھا الشكلیة  وفقا للبیانات المحددة لھا .. 
 وتكون بذالك قابلھ للتداول .. 

         
سند مدیونیة غیر قابلھ للتداول              إذا لم تتضمن الورقة        

ق  والتحریر تفقد قیمتھا في التجاریة توقیع الساحب  أو تاریخ الاستحقا
 التداول .. 

 
 :  مبدءا استقلال التوقیعات وتطھیر الدفوع  -3
 

 أولا : استقلال التوقیعات  
 

نعني بذالك أن توقیع أي شخص في الورقة التجاریة مستقل بحد ذاتھ  
.., فبطلان احد التوقیعات لأي من الساحب أو المسحوب علیھ أو المستفید 

 ل التوقیعات الأخرى لأحدھم  .. أو المظھر لا یبط
مثال : توقیع الساحب باطل لنقص أھلیتھ البطلان یقع لصالح صاحب 

التوقیع فقط ولھ وحده التمسك بالبطلان ولا ینتج عن ذالك بطلان  توقیع 
 الآخرین بالورقة  ..

 
 ثانیا : تطھیر الدفوع 

 
یھ , أو المدین في الورقة التجاریة آیا كان ( ساحب , أو مسحوب عل

مستفید ) لا یستطیع أن یتمسك في مواجھة الدائن الأخیر حسن النیة بدفع 
 كان یستطیع أن یتمسك بھ في مواجھة  دائنة المباشر 



مثال  : إذا كانت العلاقة بین الساحب والمستفید في الكمبیالة  قابلھ 
ب للإبطال كما لو كانت إرادة احدھما معیبة وتم تظھیرھا لا یستطیع الساح

 التمسك بالبطلان في مواجھة من ظھرت إلیھ الكمبیالة وكان حسن النیة ..
 
 
 

 الكفایة ألذاتیھ : -4
 

الورقة التجاریة كافیھ بحد ذاتھا لبیان مضمون الحق دون الرجوع 
إلى واقعھ خارجیھ .., وھذا الأساس تابع لشكلیة الورقة التجاریة التي نص 

 ھ المحددة .. علیھا المشرع وفقا للبیانات  الالزامی
 
 

.............................................................................
...................................... 

 
 أنواع الأوراق التجاریة : 

 
 الكمبیالة  -1
 السند لأمر  -2
 الشیك  -3

 " نظره عامھ لأنواع الأوراق التجاریة " 
 الكمبیالة   -1
كتوب وفقا لبیانات محدده نص علیھا المشرع , تعریفھ  : صك م 

یتضمن أمر من شخص یسمى الساحب إلى المسحوب علیھ بدفع مبلغ 
نقدي لاسم أو لأمر المستفید بمجرد الإطلاع أو في تاریخ معین واو قابل 

 للتعین ..
تتضمن ثلاث أطراف : ساحب  ( مدین  ) , مسحوب علیھ   , 

 مستفید  ( دائن ) 



ذا الساحب یوجھ أمر إلى المسحوب علیھ لدفع مبلغ نقدي إ          
 إلى المستفید 

العلاقة بین الساحب والمستفید :                               ( سبب  -
 الكمبیالة  ) 

 
 علاقة دائنیھ 

 
العلاقة  بین الساحب والمسحوب علیھ :                   ( مقابل  -

 الوفاء ) 
 

 ن الذي للساحب لدى المسحوب علیھ للمستفید الأمر بالوفاء بالدی
 
العلاقة بین المسحوب علیھ والمستفید :                ( تنشاء  -

 بالقبول ) 
   

القاعدة أن المسحوب علیھ خارج العلاقة الصرفیة إلى أن یتم التوقیع 
 على الكمبیالة بالقبول .., أي قبول الوفاء بھا بالمیعاد .. 

 
 ر :السند لأم  - 2  

تعریفھ : صك مكتوب وفقا لبیانات محدده نص علیھا المشرع..,  
یتضمن تعھدا من الساحب بدفع مبلغ من النقود لأمر المستفید  .., بمجرد 

 الإطلاع أو بتاریخ معین أو قابل للتعین ..
 

 السند لأمر علاقة بین طرفین :  الساحب ..,  والمستفید 
 قدي  الساحب یتعھد للمستفید بدفع مبلغ ن

 :  الفرق بین الكمبیالة والسند لأمر
تنشئ الكمبیالة علاقة بین ثلاثة أطراف ( الساحب ,   -1

المسحوب علیھ , المستفید ) .., في حین أن السند لأمر  تنشئ علاقة بین 
 طرفین فقط ھما  ( الساحب , والمستفید  ) ..



 
تبعا لذالك لا یوجد قبول ولا مقابل وفاء في السند لأمر    -2

 لافا للكمبیالة   .. خ
 
 
 
 الشیك  -3
تعریفھ : صك مكتوب وفقا لبیانات محدده نص علیھا المشرع  ..,    

یتضمن أمر من الساحب إلى البنك المسحوب علیھ  .., بدفع مبلغ معین 
 لاسم المستفید أو لأمره أو لحاملھ بمجرد الإطلاع  .. 

 
 الفروق الجوھریة  بین الكمبیالة والشیك : 

 
 
 
 
 
 
 

  
 الكمبیالة                   

 

  
 الشیك                 

 
 

كلا من  الكمبیالة والشیك تنشئ علاقة بین                  
 ثلاث أطراف . 

 
  



    

تعتبر  أداة وفاء  ( إذا كانت 
مستحقھ بمجرد الإطلاع  ) , 

وأداة ائتمان ( إذا ما كانت 
مستحقھ بتاریخ معین أو قابل 

 ا ..,  للتعین )   مع
 

في حین أن الشیك أداة وفاء 
 فقط .

 

 
المسحوب علیھ قد یكون 

 بنك وقد یكون تاجر عادي
 

 
المسحوب علیھ لابد أن 

 یكون بنك 
 

 
الكمبیالة لا تصدر لحاملھا 
 لابد أن یذكر فیھ اسم المستفید 

 

 
في حین الشیك تصدر 

 لحاملھا

 
تتضمن تاریخین ( تاریخ 

 تحریر وتاریخ استحقاق )
 

 
تتضمن تاریخ واحد ( 

تاریخ تحریر ) لأنھ واجب الدفع 
 بمجرد الإطلاع

 
 

عدم الوفاء بقیمة الكمبیالة لا 
یترتب علیھ جزاء جنائي نظرا 

 لأنھا معاملھ تجاریھ
 

 
 یترتب علیھ جزاء جنائي .

 
مكتوب في مثنى الصك   

 كلمة كمبیالة 
 

 
مكتوب في مثنى الصك  

 كلمة شیك 



 وع من الأنواع بالتفصیل الأتي : وسنرد كل ن
 أولا : الكمبیالة 

تعریفھ  : صك مكتوب وفقا لبیانات محدده نص علیھا المشرع , 
یتضمن أمر من شخص یسمى الساحب إلى المسحوب علیھ بدفع مبلغ 

نقدي لاسم أو لأمر المستفید بمجرد الإطلاع أو في تاریخ معین واو قابل 
 للتعین ..

 راف : للكمبیالة ثلاث أط
 الساحب  .., والمسحوب علیھ  .., والمستفید 

 كیف تنشا الكمبیالة ؟ 
باعتبار الكمبیالة تصرف قانوني لابد أن تتوفر لھا تبعا لذالك الشروط 

الموضوعیة التي یجب أن تتوافر بجمیع التصرفات القانونیة .., وكذالك 
بقا لتكتسب شروط شكلیھ حددھا المشرع  وسبب ھذه الشكلیة كما اشرنا سا

 الكفایة الذاتیة 
 :  الشروط الموضوعیة -أ
تنقسم الشروط الموضوعیة إلى شروط موضوعیھ عامھ وشروط  

 موضوعیھ خاصة 
 تتمثل الشروط الموضوعیة العامة بالاتي : 

     
 الاھلیھ    –السبب     –المحل    –الرضا     
 

 الشروط الموضوعیة الخاصة : 
 
 یالة .سلطة التوقیع على الكمب  
 

" تنویھ  : وفقا للمنھج المقرر تم دمج الشروط الموضوعیة العامة 
 والخاصة   " 

 
 

 أولا : الرضا 



 
الكمبیالة تنشا أساسا بین الساحب والمستفید یجب أن بنشاء التصرف 

القانوني برضا سلیم خالي من عیب من عیوب الاراده  ( الإكراه , الغلط ,  
ویجب أن یتوافر الرضا  بین الساحب التدلیس , الاستغلال ) .., 

 والمسحوب إلیھ نظیر علاقتھما بمقابل الوفاء  ..
 

إذا وجد عیب من عیوب الاراده  في العلاقة بین الساحب والمستفید " 
علاقة مباشره "  یمكن التمسك بھذا الدفع في مواجھة بعضھما البعض ولا 

كمبیالة نظرا لتطھر یمكن التمسك بھ في مواجھة المظھر إلیھ أو حامل ال
 الكمبیالة من الدفوع بالتظھیر . 

 
 

 ثانیا : المحل 
 
 محل الكمبیالة ( مبلغ من النقود )  •
 كما لابد أن یكون مبلغ محددا أو قابل للتحدید ..  •
لابد أن یكون مبلغ النقود واحد فھو غیر قابل للتجزئة " وحده  •

 الدین " .., 
 
 

 ثالثا : السبب 
 

بب الكمبیالة من خلال  العلاقة بین الساحب یتم التعبیر عن س
 والمستفید 
لابد أن یكون السبب موجودا وألا اعتبرت كمبیالة مجاملھ  •

..,مثالھ : مستفید تاجر على وجھ الإفلاس وطلب من صدیق  لھ تحریر 
كمبیالة لأحد البنوك  لیظھر انھ تاجر مؤسر نتیجة لذالك تخلق ائتمان 

 لكمبیالة زائف ولا یوجد سبب لھذه ا
 



 لابد أن یكون ھذا السبب مشروعا  •
 مثال : سحب كمبیالة لمستفید بدین قمار,  سبب غیر مشروع  .. 

 
غالبا سبب الكمبیالة موجود ومشروع ومن یدعي عكس ذالك علیھ 

 الإثبات  ..
 
 

 رابعا : الاھلیھ 
في الأوراق التجاریة المشرع في المملكة  اشترط أن یكون الموقع 

سنھ  " سن الرشد "   18راق التجاریة كاملا للاھلیھ بالغا لسن العلى الأو
 ..,  ینطبق ھذا النص على كلا من المواطنین السعودیین والأجانب ..

 ھذا النص محل خلاف  أمام القضاء . 
ھناك رأي یشیر إلى انھ یجب أن یطبق على الأجنبي قانون الدولة 

تعامل مع الأوراق التجاریة ولاكن التي ینتمي إلیھا من ناحیة الاھلیھ في ال
ھذا الرأي یحمل عبئ كبیر على محرر الورقة التجاریة حیث یستوجب 

 علیھ البحث في قوانین دولھ اجتبیھ أخرى غیر المملكة .. 
 

 خامسا : سلطة التوقیع على الكمبیالة 
یجب فیمن یوقع على الكمبیالة  سواء كان ( ساحب , مستفید , 

 امن احتیاطي لأحد المظھرین ) :   مسحوب علیھ , أو ض
 _   أن یكون صاحب الحق في التوقیع    
 _  أو یكون مفوضا للتوقیع على الكمبیالة .  
إذا قام شخص غیر مفوض بالتوقیع على الكمبیالة لیس  •

مفوضا فیھا ..,  أو تجاوز حدود التفویض  ما مدى التزامھ بھذه الورقة 
 ؟!! 

 
وض بالتوقیع فانھ یلتزم بھا كلیا , بكل مبلغ إذا كان الموقع غیر مف  -

 الكمبیالة               " یلتزم بھا شخصیا "  . 



إذا قام بالوفاء بھا فانھ یحل محل من قام بالتوقیع  نیابة عنھ  في 
 جمیع الحقوق والواجبات .. 

 
 مثال : إذا وقع مكان المستفید .., فانھ یحل محل المستفید ..

فقا للنظام لیس للوصي أو القیم السلطة في التوقیع یترتب على ذالك و
على الأوراق التجاریة بالنیابة عمن ھو قائم نیابة عنھ ( القاصر _ عدیم 
الاھلیھ ) .., یمكن القول بان ھذا الشرط قصور في التعاملات الصرفیة  

لأنھ تشدد وفیھ إدخال لكلا من القاصر وعدیم الاھلیھ في الالتزام الصرفي 
.. 

 
إذا قام بالتوقیع على الكمبیالة شخص تعدى حدود التفویض .., فانھ  -

 یلتزم في حدود ما التزم بھ             " القدر الزائد " . 
 
 

.............................................................................
........................ 

 
 
 الشروط الشكلیة :  -ب
 

في التعاملات الصرفیة علي ھذه الشروط لإعطاء الثقة یصر المنظم 
في التعامل بھا والكفایة الذاتیة لھا دون الحاجة إلى واقعھ خارجیة لإثباتھا 

 .. 
 حدد المشرع بیاناتھا بالاتي : 

 توقیع الساحب  -1
 اسم المسحوب علیھ  -2
 المستفید  -3
 مبلغ الكمبیالة  -4
 مكان الوفاء  -5



 تاریخ الإنشاء  -6
 مكان الإنشاء  -7
 میعاد الاستحقاق  -8
 كلمة كمبیالة  -9
 
ھذه البیانات  الزامیھ رتب المشرع جزاءات على تخلف ھذه البیانات  

 .., وھذه الجزاءات إما أن تكون : 
 تعویض البیان المفقود ببیان أخر إذا أمكن إیجاده  -
ایبطال الورقة التجاریة وتحولھا إلى سند عادي أو سند لام راو  -

 ..  بطلانھا كورقھ مدیونیة
 

 نرد ھذه البیانات بشي من التفصیل : 
 أولا : توقیع الساحب 

بصمھ ) لا یكتفي بذكر   -ختم    -توقیع الساحب تشمل : ( إمضاء  
اسم الساحب فقط  .., لابد من أن یكون ھذا التوقیع باسمھ وبخط یده  

 وتبین صفى صاحبھ ( الساحب ) .. 
اكتفى بذكر اسمھ یمكن أن إذا تم كتابة الكمبیالة بخط ید الساحب و -

 یعتبر الاسم ھو التوقیع ذاتھ ..
 
إذا كانت بخط ید شخص أخر غیر الساحب لابد أن توقع من قبل  -

الساحب نفسھ ولابد أن یكون توقیع الساحب توقیعا نافي للجھالة توضح 
 صفة صاحبھ توضیح تام .. 

 
 

ورقة أو  لم یشترط المشرع مكان لتوقیع الساحب  فقد یكون في أدنى ال
أعلاه .., ویفضل أن یكون في أدنى الورقة لان التوقیع على أدناه تعني 

 الموافقة على البیانات التي تعلق التوقیع بشائنھا .. 



إذا لم یوجد توقیع تفقد الكمبیالة صفتھا كورقھ تجاریھ أو ورقة 
مدیونیة وذالك لان الساحب ھو المدین الأصلي في الكمبیالة وھو الذي 

 ھا واخذ قیمتھا ..إنشاء
ویظل المدین ( الساحب ) الأصلي إلى أن یقوم المسحوب علیھ 

بالتوقیع علیھا بالقبول .., ومن تاریخ توقیع المسحوب علیھ بقبول الكمبیالة 
 یصبح ھو المدین الأصلي ..

 
 ثانیا : المسحوب علیھ 

یجب ذكر اسم المسحوب علیھ في الكمبیالة .., كما یجب أن یكون 
 تحدیدا دقیقا .. محددا

المسحوب علیھ ھو الطرف الثالث في الكمبیالة ویفترض انھ مدین 
للساحب بمبلغ یعادل قیمة الكمبیالة .., قدر المشرع انھ من الممكن أن 

 یكون الساحب والمسحوب علیھ ( شخص واحد ) ..
 وفقا لاتفاقیة جنیف یجوز للساحب أن یسحب كمبیالة إلى نفسھ .. 

 حب كمبیالة إلى احد فروعھ  مثال : بنك یس
المسحوب علیھ قد یكون شخص واحد أو عدة أشخاص .., ویجب  -

 أن یكونوا على سبیل الجمع لا التخیر ..!! ما لسبب ؟؟ 
لان من شروط تحدید المسحوب علیھ أن یكون محددا تحدیدا دقیقا 

 ومنعا للتحایل على المستفید ..
 

لأوراق التجاریة لا یمكن تحویل رأي الدكتور            وفقا لنظام ا
الكمبیالة إلى سند لأمر في أي حال من الأحوال وذالك لذكر كلمة كمبیالة 

 وتخلف ھذا البیان یبطلھ كورقھ تجاریھ ویحولھا إلى ورقھ عادیھ 
 
 

 ثالثا : المستفید 
 

في الكمبیالة لابد أن یذكر اسم المستفید .., إذا لم یذكر اسمھ أو صفتھ 
 بیالة ولا تصدر الكمبیالة لحاملھا .تبطل الكم



لم یجز المشرع أن تصدر الكمبیالة لحاملھا .., في حین انھ  •
 أجاز أن تتداول لحاملھا .., اذكري السبب ؟!!

 
إذا صدرت الكمبیالة لحاملھا تتسم بخطورة شدیدة لوجود موعد 

الاستحقاق وقد تتعرض الورقة للسرقة أو الضیاع .., وذالك خلافا عن 
 یك واجب الدفع بمجرد الإطلاع .. الش

كما اشرنا سابقا الكمبیالة تصدر باسم المستفید .., یمكن للمستفید أن 
یظھرھا والتوقیع على ھذا التظھیر دون ذكر اسم المظھر إلیھ وبذالك 

 تتداول لحاملھا " التداول بالمناولة من ید إلى ید بالتظھیر " 
 
 تعدد المستفیدین  -

 ى سبیل الجمع أو التخیر قد یكون تعددھم عل
 
 

       
 
 
 
 
 قد یكون المستفید ھو الساحب نفسھ  -

یجوز أن یسحب الساحب الكمبیالة على نفسھ ویجوز أن یسحبھا 
 لنفسھ  .. 

 
 

 رابعا : مبلغ الكمبیالة 
 لابد أن یتضمن مبلغ الكمبیالة ثلاثة بنود أساسیھ : 

 مبلغ من النقود  •
 ا غیر قابل للتجزء والتقسیم أن یكون ھذا المبلغ  واحد •
 أن لا یعلق على شرط  •

	ادفع لحسن واحمد 

" یدفع للمذكورین بالاسم 
 " 

	ادفع لحسن أو احمد 

 " الدفع لواحد " 



 
لابد أن تتضمن الكمبیالة أمر بدفع مبلغ من النقود وان یكون محلھا 

دفع مبلغ من النقود وألا تفقد قیمتھا كورقھ تجاریھ .., ھذا المبلغ من النقود 
واحد غیر مجزاء أو مقسط أو متعدد " وفقا لمبداء وحدة الدین " تكون 

الدین إذا تخلف ھذا الشرط ..., كما یجب إلا یكون ھذا المبلغ معلقا سندا ب
 على شرط ..

مثل : ادفعوا المبلغ المذكور في عقد التورید                ( لا یجوز 
 معلق على واقعھ خارجیة ) 

 
 خامسا : مكان الوفاء 

 یجب أن یذكر في الكمبیالة مكان الوفاء بھا حتى یعلم المستفید إلى أي
مكان  یلجاء .., في الغالب یكون مكان الوفاء مكان المسحوب علیھ سواء 

 أو مكان مباشرة النشاط ) ..  –الموطن  –( محل إقامتھ 
كما یمكن (  توطین الكمبیالة ) بتحدید مكان أخر غیر مكان 

 المسحوب علیھ یتم تسمیتھ في الكمبیالة ..
 !!إذا صدرت الكمبیالة ولم یوجد مكان للوفاء ؟؟

یعتبر مكان الوفاء ھو المكان الموجود بجانب اسم المسحوب علیھ .., 
البعض قال أن لم یوجد مكان بجانب اسم المسحوب علیھ تبطل الكمبیالة 

 كورقھ تجاریھ 
وجھة نظر الدكتور : إذا لم یذكر مكان الوفاء أو المكان بجانب 

 ب .. المسحوب علیھ فانھ یكون المكان الموجود بجانب اسم الساح
 

 سادسا : مكان إنشاء الكمبیالة 
من البیانات الالزامیھ التي نص علیھا المشرع كتابة مكان الإنشاء 

 تحت تاریخ الإنشاء 
 2011 \ 4 \ 1تاریخ الإنشاء  : 

 مكان الإنشاء : الریاض 
 أھمیة مكان الإنشاء ؟!!



تكمن أھمیة تحدید مكان الإنشاء في تحدید القانون الواجب التطبیق 
أثناء التنازع . ., في الكمبیالة إذا ما وجد طرف أجنبي " المستفید , 

الساحب , المسحوب علیھ " یتم الاستعانة بمكان إنشاء الكمبیالة لتحدید 
 القانون الواجب التطبیق أثناء النزاع .

في حالة عدم ذكر مكان إنشاء الكمبیالة یتم الأخذ بالمكان الموجود 
بجانب اسم الساحب وإذا لم یوجد مكان بجانب اسم الساحب تبطل الكمبیالة 

 . 
 
 

 سابعا : تاریخ الإنشاء 
من البیانات الالزامیھ في صك الكمبیالة ذكر تاریخ الإنشاء .., 

 وتتمحور أھمیة ھذا التاریخ بالاتي :
ید أھلیھ الساحب وقت تحریر الكمبیالة .., یمكن من تحد -1

خلالھا معرفة إذا ما كان محرر الكمبیالة كامل الاھلیھ أو ناقص الاھلیھ 
لیتم التمسك ببطلان الكمبیالة نتیجة لنقصان أھلیة الساحب وقت تحریر 

 الكمبیالة كما یمكن التمسك بالبطلان في مواجھة الحامل حسن النیة . 
 
اد الاستحقاق .., قد یذكر أن الكمبیالة مستحقھ بعد تحدید میع -2

مده معینھ من تاریخ الإنشاء .                                      مثال : 
اشھر من تاریخ الإنشاء                                                                   5الكمبیالة مستحقھ بعد 

جرد التقدیم والإطلاع أو بعد مده معینھ من الكمبیالة واجبة الدفع بم
.., لابد من تحدید بدایة المیعاد الذي یجب تقدیم الكمبیالة خلالھ    الإطلاع

إلى المسحوب علیھ , نص المشرع " یجب تقدیم الكمبیالة واجبة الدفع 
بمجرد التقدیم أو الإطلاع أو بمده معینھ من الإطلاع خلال سنھ من تاریخ 

إذا تاریخ                                                        الإنشاء .  
 الإنشاء یحدد متى تبدءا السنة التي یجب تقدیم الكمبیالة خلالھ . 

 
 



في حالة شھر إفلاس الساحب .., تاریخ الإنشاء مھم لبیان إذا  -3
                                                                                                                    ما كان ھذا الساحب قد سحب الكمبیالة قبل شھر الإفلاس أم بعده .         

إذا سحبھا بعد شھر الإفلاس                 تصرف غیر نافذ .., 
                                                                                                        بحكم غل یده عن إدارة الأموال لشھر إفلاسھ .                                    

 إذا سحبھا قبل شھر الإفلاس             تصرفھ صحیح . 
 
في حالة تعدد الكمبیالة وتزاحم الدائنین .., إذا تعددت  -4

ائنین المطالبون بمقابل الكمبیالة التي أصدرھا الساحب وبالتالي تعدد الد
 الوفاء  فالعبرة بالكمبیالة الأسبق في تاریخ إنشاءھا . 

 
 ثامنا : میعاد الاستحقاق 

لابد أن یكون للكمبیالة موعد استحقاق بخلاف الشیك واجب الدفع 
بمجرد الإطلاع ففي الشیك یحرر میعاد واحد وھو میعاد التحریر .., كما 

اق معلق على شرط وألا كان ھذا المیعاد یشترط إلا یكون میعاد الاستحق
 باطل 

بشرط عودة الوالد من  2011 \ 5 \ 1مثال : تستحق الكمبیالة في 
 السفر . ( لا یجوز ) 

 شروط میعاد الاستحقاق : 
تحدید میعاد الاستحقاق على وجھ التحقیق .., یقصد بھ أن  •

 ع  . یكون محددا وفقا للحالات المذكورة على سبیل الحصر من المشر
" حدد المشرع أربع مواعید لمیعاد الاستحقاق على سبیل الحصر 

 وھي كا الأتي : 
 الصورة الأولى : كمبیالة مستحقھ بمجرد الإطلاع  .  -
 
 الصورة الثانیة : كمبیالة مستحقھ بعد مده معینھ من الإطلاع .  -
 
 
 الصورة الثالثة : كمبیالة مستحقھ بعد مده معینھ من تاریخ الإنشاء .  -
 الصورة الرابعة : كمبیالة مستحقھ في تاریخ معین . -



 
لا یجوز أن یذكر الكمبیالة مستحقھ مثلا في أعیاد راس السنة , أیام 

 العید , أو یوم المھرجان القومي .., لا تخرج عن الأربع صور " 
 میعاد الاستحقاق واحد تطبیقا لمبداء وحدة الاستحقاق . •

 ( لا یجوز )   5\ 7أو  5 \6أو  5 \5مثال : ادفعوا في 
 

 تاسعا : ذكر كلمة كمبیالة 
یشترط أن یكون في مثنى الصك ..,  البعض اخذ من ھذه العبارة انھ 

لا یجب أن تكون كلمة كمبیالة في صدر الصك .., كما یجب أن تكون 
كلمة كمبیالة متضمنة شرط الأمر ( ادفعوا بموجب ھذه الكمبیالة )         

 ثنى الصك .لتتحقق كلمة في م
" ووفقا لرأي الدكتور فانھ یخالف ھذا الرأي .., حیث انھ یجوز كتابة 

كلمة كمبیالة في صدر الورقة لا یشترط أن تكون موجودة في داخل 
الورقة في أي مكان كان في مقدمة الورقة مثلا وتعتبر كمبیالة صحیحة " 

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 أعلاه :  الجزاء المترتب نتیجة تخلف البیانات
 یترتب علیھا الجزاءات الاتیھ :                                         

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أولا : ( صحة الكمبیالة بالرغم  
	اناتھا ) من تخلف بعض بی

ثانیا :   (  بطلان الورقة  
	التجاریة ) . 

الورقة ( الكمبیالة )  
الباطلة عدیمة الأثر 

..	

الكمبیالة الباطلة 
الصحیحة كتصرف 

	قانوني أخر 

تحول الكمبیالة إلى 
سند عادي بالمدیونیة 

.	

تحول الكمبیالة إلى 
	سند لأمر . 



 الجزاء الأول : صحة الكمبیالة بالرغم من تخلف بعض بیاناتھا : 
قد تتخلف بعض البیانات الالزامیھ الوجود في الكمبیالة إلى أنھا تضل 

 حھ كورقھ تجاریھ .., وھذه البیانات ھي : صحی
: إذا لم یذكر میعاد الاستحقاق تكون  میعاد الاستحقاق -1

الكمبیالة واجبة الوفاء بمجرد الإطلاع . ., إذا ما وجد میعاد استحقاق 
 خاطئ ھل تستحق الكمبیالة بمجرد الإطلاع أم تعتبر باطلھ ؟!! 

ض الكتاب )   " لم یرد مثالھ : ( تستحق الكمبیالة عند افتتاح معر
 علیھا نص من المشرع " 

تم الانقسام على رائین .., البعض قال مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع 
 والبعض الأخر قال ببطلانھا وھو الرأي الراجح وفقا لرأي الدكتور . 

 
: إذا لم یوجد مكان في الكمبیالة فیكون المكان  مكان الوفاء -2

إذا لم یوجد مكان بجانب المسحوب علیھ بجانب اسم المسحوب علیھ .., 
البعض قال ببطلان الكمبیالة ومن وجھة نظرنا الخاصة الكمبیالة لا تبطل 

و یؤخذ بالمكان الموجود بجانب اسم الساحب باعتباره المدین الأصلي وإذا 
 لم یوجد مكان بجانب اسم الساحب تبطل ..

 
الة فالعبرة : إذا لم یوجد مكان للإنشاء الكمبی مكان الإنشاء -3

بالمكان الموجود بجانب اسم الساحب إذا لم یوجد بجانب اسم الساحب 
 تبطل الكمبیالة .

 
 الجزاء الثاني : بطلان الورقة التجاریة : 

قد تبطل الورقة التجاریة وتصبح ورقھ عدیمة الأثر .., أو صحیحة  
 لتصرف قانوني أخر .

 لأثر أولا : بطلان الورقة التجاریة وكونھا عدیمة ا
 متى تكون الكمبیالة باطلھ بتخلف احد بیاناتھا وتصبح عدیمة الأثر ؟!!

 بیانات  3عدیمة الأثر = لیس لھا اثر قانوني نھائیا .., إذا تخلفت 
: باعتباره كما ذكرنا سابقا المدین والملتزم   توقیع الساحب -1

 الأصلي  



 
تزام لا : لأنھ محل الالتزام لا یوجد محل ال إذا لم یذكر المبلغ -2

 یوجد التزام أصلا 
 
 

: اتجھ راي وھو  إذا لم یذكر اسم المستفید في الكمبیالة -3
 الراجح إلى بطلان الكمبیالة نظرا لأنھ لا یوجد كمبیالة لحاملھا . 

 
ووفقا لرأي الدكتور یعتبر الساحب ھو المستفید كما لو انھ سحبھا 

لتظھیر وتصبح لنفسھ وتظل كمبیالة كما یستطیع الساحب أن یطلقھا با
 كمبیالة ذات ثلاث علاقات . 

 
ثانیا : الكمبیالة الباطلة تتحول إلى سند قانوني أخر سند عادي ( 

 سند مدیونیة ) .., أو سند لأمر 
 
 
 صحیحة كسند عادي بالمدیونیة : •

قد یكون السند العادي بالمدیونیة  سند مدني أو سند تجاري وفقا 
.., تكون صحیحة كسند عادي بالمدیونیة  لطبیعة العلاقة المنشئة وإطرافھا

 حالات :  3في 
 

: تفتقد صفتھا  إذا لم تتوفر كلمة كمبیالة في مثنى الصك -1
 كورقھ تجاریھ إلى سند عادي سند مدیونیة 

 
: إذا لم یذكر تاریخ الإنشاء تتحول إلى سند  تاریخ الإنشاء -2

قھ تجاریھ .., عادي بالمدیونیة فھي تثبت علاقة مدیونیة ولا كنھا لیست ور
مبلغ من النقود ( محل  \مدین  \تحتفظ بصفتھا كسند للدین لوجود دائن 

 الالتزام ) 
 



 
: نلحقھ بتاریخ الإنشاء یأخذ بالمكان الذي یوجد  مكان الإنشاء -3

بجانب اسم الساحب وإذا لم یوجد تبطل كورقھ عادیھ وتتحول إلى سند 
 عادي بالمدیونیة . 

 
: وفقا لتعریف الكمبیالة  " صك  إذا لم یوجد أمر بالدفع -4

مكتوب وفقا لبیانات محدده نص علیھا المشرع , یتضمن أمر من شخص 
یسمى الساحب إلى المسحوب علیھ بدفع مبلغ نقدي لاسم أو لأمر المستفید 
بمجرد الإطلاع أو في تاریخ معین واو قابل للتعین " .. إذا لم یوجد أمر 

ألاف  10علیھ بأنھ مدین للمستفید بملغ بالدفع ولا كنھ وجھ إلى المسحوب 
مثلا تفقد صفتھا كورقھ تجاریھ وتتحول إلى سند عادي بالمدیونیة لفقدانھا 

 شرط الأمر . 
 
 

: تتحول إلى سند  إذا لم یكن موضوع الكمبیالة مبلغ من النقود -5
 عادي بالدین كما لو كان موضوعھا تسلیم بضاعة .

 
 صحیحة كسند لأمر :  •
 

نھ إذا لم یذكر اسم المسحوب علیھ في الكمبیالة تتحول قال البعض ا
 إلى سند لأمر لأنھا ستكون مكونھ لعلاقة بین شخصین ( ساحب , مستفید ) 

 
 ونحن نخالف ھذا الرأي وفقا للأسباب الاتیھ : 

 
 أولا : السند لأمر تعھد بدفع نقود 

 ثانیا : لابد أن یكتب في مثنى الصك سند لأمر 
 شروط السند لأمر ..  وھذا یتنافى مع

 
 " تصحیح الكمبیالة " : 



 
قبل میعاد یمكن تصحیح الكمبیالة الباطلة طالما تم ھذا البطلان 

 ..," استثنى البعض تصحیح تاریخ الإنشاء " .  الاستحقاق
 

مثال : إذا لم یذكر المبلغ یكون التصحیح بالرجوع إلى الساحب بكتابة 
 ھذا قبل میعاد الاستحقاق وتقدیمھا للوفاء .. المبلغ والتوقیع علیھا طالما تم 

 
                             

________________________________ 
 
 

 ( صوریة الكمبیالة وتحریفھا ) 
 

 " صوریة احد بیانات الكمبیالة "  صوریة الكمبیالة :
لم یتطرق المشرع لصوریة الورقة التجاریة وخاصا المنظم السعودي 

 . 
ل : وضع تاریخ الإنشاء صوري للتحایل على الاھلیھ أو شھر مثا

 الإفلاس . 
سبب عدم تعرض المشرع لصوریة في احد بیانات الكمبیالة                

 نظرا لاعتبار الكمبیالة ورقھ شكلیھ صحیحة إلى أن یثبت العكس .
 
لة إذا كان احد بیانات الكمبیالة صوریا فالعبرة بما ھو ثابت بالكمبیا -

 باعتبارھا ورقھ شكلیھ إلى أن یثبت العكس .
إذا تحقق القاضي من صوریة الكمبیالة یحكم بالبطلان وفي حالة  -

 عدم إمكانیة الإثبات فالكمبیالة صحیحة . 
 
 

 " التحریف في مبلغ الكمبیالة  "  تحریف الكمبیالة :



, یفترض أن یذكر المبلغ في الكمبیالة مره بالأحرف ومره بالأرقام ..
ولا یوجد ما یمنع من كتابة المبلغ مرتین بالأحرف أو مرتین بالأرقام فلم 

 یلزم المشرع شكل معین لكتابة الأرقام . 
 
 
 
 
 
 
 
 إذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المكتوب بالأحرف ؟!! -
 

العبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف .., فاحتمالیة الخطاء بكتابة المبلغ 
 رده  كما أن المحرر یراعي الدقة في ألكتابھ .. بالأحرف غیر وا

 
 إذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام مرتین ؟!! -
 

 العبرة بالمبلغ الأقل لأنھ الحد الأدنى المتفق علیھ من الطرفین .
 

الآلف  10في حال تحریف الكمبیالة مثلا : مبلغ الكمبیالة الأصلي = 
 القانوني  لھذه الورقة ؟!  آلف .., فما ھو الوضع 100ریال حرف إلى 

 
نص المشرع على انھ " الملتزمون الموقعین ألاحقون على التحریف 

  یلتزمون بالصك المحرف
 ." یلتزمون بالصك الأصلي.., والملتزمون السابقون على التحریف 

 
 

	تاریخ الإنشاء 

 مكان الإنشاء 

 المبلغ 

 المبلغ في مثنى الصك ( ادفعوا مبلغ للمستفید مقداره ... ) 

 



       
...................................................................................

..... 
 

 تظھیر الكمبیالة : 
 

المستفید من الكمبیالة قد لا یستطیع الانتظار إلى میعاد استحقاقھا  
 لأخذ الحق الثابت بھا  فیقوم  بتظھیرھا ونقل ملكیتھا إلى المظھر إلیھ  . 

 
 المستفید                                     المظھر 

 مظھر إلیھ             من انتقلت إلیھ الكمبیالة        
 

 :  أنواع التظھیر
 

تظھیر ناقل للملكیة " نقل الحق الثابت بالكمبیالة من المظھر  -1
 إلى المظھر إلیھ " .

تظھیر توكیلي " توكیل المظھر إلیھ في استحقاق الكمبیالة "   -2
. 

 تظھیر تأمیني " رھن الحق الثابت بالكمبیالة "  -3
 

 : التظھیر الناقل للملكیة أولا 
 
تعریفھ : ھو التظھیر الذي یودي إلى نقل الحق الثبت بالكمبیالة من  

 المظھر إلى المظھر إلیھ .., وھو یختلف عن حوالة الحق .
 

 الفرق بین التظھیر وحوالة الحق 
 

 حوالھ الحق         التظھیر              
تتطلب إعلام المحول إلیھ لا تتطلب موافقة المدین( 



المسحوب علیھ , الساحب ) 
 لتظھیر ..,وإعلامھم بھذا ا

 المدین أو قبولھ لھذه الحوالھ .

المظھر یضمن الحق في 
 التظھیر وقت التظھیر والاستحقاق

المحیل یضمن الحق وقت 
 الحوالھ فقط . 

 
المحال یستطیع أن یتمسك  تتطھر الورقة من الدفوع  

بالدفوع التي یتمسك بھا اتجاه 
 لھ . المحیل في مواجھة المحال

 
 

 شروط التظھیر : 
 شروط موضوعیھ  -1
 شروط شكلیھ -2
 

 " الشروط الموضوعیة والشكلیة تماثل شروط الكمبیالة  " 
 

 أولا : الشروط الموضوعیة 
 ( الرضا _  المحل _ السبب _ الاھلیھ )                    

: لابد أن تكون العلاقة بین المظھر والمظھر إلیھ مبنیة الرضا  •
وارداه  خالیھ  من العیوب .., (غلط , تدلیس , إكراه , على الرضا 
 استغلال ) 

إذا وجد عیب من عیوب الاراده فان المظھر یستطیع أن یتمسك بھذا 
العیب في مواجھة المظھر إلیھ . ., ولا كنھ لا یستطیع التمسك بھذا العیب 

 في مواجھة الحامل حسن النیة . 
 
 من النقود . المحل في التظھیر ھو مبلغ  المحل : •
 



: لابد أن یكون سبب التظھیر  مشروع ولیس تظھیر  السبب  •
مجاملھ وألا كان باطل .., لا یستطیع المظھر أن یتمسك بانعدام السبب أو 

 عدم مشروعیتھ في مواجھة الحامل حسن النیة . 
 
سنھ .., و كامل  18: لابد أن یكون بالغا سن الرشد  الاھلیھ  •

 للاھلیھ 
 
 

 شروط الشكلیة ثانیا : ال
 
تطلب المشرع أن یكون التظھیر مكتوبا على ذات الورقة (   •

 الكمبیالة ) أو وصلھ متصلة بھا . 
سبب ذكر الوصلة : قد تمتلاء الورقة بتوقیعات ولذالك أجاز المشرع 

أن یكون التظھیر على وصلھ .., واشترط أن تتضمن ھذه الوصلة ذات 
 بیانات الكمبیالة الاصلیھ . 

 
 جوز أن تكون التظھیر معلقھا على شرط .. سواء كان لا ی •
 
 معلق على شرط واقف                 التظھیر لم یتحقق  

 معلق على شرط فاسخ                   تظھیر احتمالي 
 

 إذا وجد الشرط الفاسخ أو الواقف ھل یبطل الظھیر ؟!! 
. بعض لا یبطل التظھیر .., یبطل الشرط ویظل التظھیر صحیح 

 التشریعات یبطل التظھیر لأنھ یخالف من إرادة المظھر 
 
القاعدة كتابة اسم المظھر إلیھ  ..,وكتابة تاریخ التظھیر    •

لتحدید أھلیة المظھر.., وإذا ما كان المظھر نقل الحق الثابت فیھا قبل شھر 
 إفلاسھ أم بعده . 

 



 ھل یجوز تظھیر جزء من مبلغ الكمبیالة ؟!! 
 

 آلاف بالتظھیر  5آلاف ریال یتم نقل ملكیة  10بیالة ب مثال : كم
 

نص المشرع ببطلان التظھیر الجزئي  .., ویجدر الاشاره أن النص 
 محل خلاف . 

 
 
 التظھیر على بیاض :  -
 

أجاز المنظم أن یكتفي بتوقیع المظھر ولم یتطلب أي بیانات أخرى 
عتبر تظھیر ناقل .., دون ذكر اسم المظھر إلیھ أو نوع التظھیر .., وی

 للملكیة .
 

یجب أن یكون التظھیر على ظھر الكمبیالة ولیس على وجھھا .., 
والعلة في ذالك لمنع اختلاطھ مع التوقیعات الأخرى  كما أن التوقیع على 

 وجھ الكمبیالة یعبر عن الضمان .
 
 3المظھر إلیھ تلقى الكمبیالة المظھرة على بیاض .., أمامھ  

 اختیارات : 
 
: أن یقوم المظھر بإضافة اسمھ أو إضافة اسم  لاختیار الأولا 

شخص أخر .., وفي ھذه الحالة یتحول التظھیر إلى تظھیر اسمي كما لو 
 أنھا تفویض للمظھر إلیھ بإملاء البیانات المتعلقھ بالتظھیر. 

 
أن یقوم ھو الأخر بتظھیرھا على بیاض.., أو  الاختیار الثاني :

 ر .یظھرھا باسم شخص أخ
 



: أن یترك الكمبیالة كما ھي ولا یضع توقیع ویقوم الاختیار الثالث 
بتسلیمھا إلى مظھر إلیھ أخر بالمناولة .., في ھذه الحالة تتداول الكمبیالة 

 لحاملھا من شخص إلى أخر .( تتحول الكمبیالة تتداول إلى حاملھا ) 
 

 ھل یجوز تظھیر الكمبیالة بعد میعاد الاستحقاق ؟!!
فت الآراء حول تظھیر الكمبیالة بعد موعد الاستحقاق فالبعض اختل

أجازه وأعطاه حكم التظھیر قبل موعد الاستحقاق وینتج كافة أثاره .., 
البعض الأخر قال یعتبر تظھیر توكیلي .., والبعض الأخر فرق بین 

التظھیر الحاصل بعد میعاد الاستحقاق وقبل میعاد الاحتجاج و قبل انقضاء 
المحدد للاحتجاج  یكون ھذا التظھیر صحیح وناقل للملكیة أما  المیعاد

التظھیر اللاحق لمیعاد الاحتجاج أو اللاحق لانقضاء المیعاد المحدد 
لانقضاء الاحتجاج فان ھذا التظھیر یأخذ حكم حوالة الحق .., وھو الرأي 

 الذي أخذت بھ  معظم التشریعات واخذ بھ المنظم السعودي . 
 

 ر الناقل للملكیة : آثار التظھی
 آثار :  3یترتب علیھ 

أولا: نقل ملكیة الحق الثابت في الكمبیالة من المظھر إلى المظھر إلیھ 
.., ینتقل الحق دون أن یتوقف ذالك على قبول المدین في الورقة بھذا 

 الانتقال .., ودون أن یترتب على ذالك إعلان المدین بھذا الانتقال  
 حق الثابت في الكمبیالة ..؟؟!ما لمقصود بملكیة ال

لا یقتصر على المبلغ المذكور في الكمبیالة  فقط بل على جمیع 
الحقوق التي تنشئ عن  ھذه الكمبیالة .. بمعنى أن المظھر إلیھ یتملك 

المبلغ الوارد في الكمبیالة .., ولھ الحق بمطالبة المدین بقیمة الكمبیالة .., 
لازمھ للمطالبة بھذا الحق .., ولھ حق رفع وكذالك تنتقل إلیھ الإجراءات ا

 الدعوى للمطالبة .., وكذالك الرجوع إلى جمیع الموقعین للمطالبة بالحق . 
الحق الذي یتنقل إلى المظھر إلیھ ھو حقا جدیدا خالیا من العیوب التي 

 كان یحملھا المظھر في السابق . 
 



إلیھ لیس فقط  المظھر یضمن للمظھر ثانیا : الالتزام بالضمان  ..,
وجود الحق وقت التظھیر فھو یضمن لھ  كذالك الوفاء   بقیمة الحق عند 

 میعاد الاستحقاق  كضامن .
المظھر یضمن قبول الكمبیالة و قبول الوفاء إلا إذا وجد شرط بعدم 

 القبول . 
یجوز للمظھر وضع شرط عدم الضمان .., یعني ذالك انھ لا یضمن 

ة المظھر إلیھ وجمیع المظھرین إلیھم اللاحقین القبول والوفاء في مواجھ
.., وھذا الشرط یضعف ھذه الكمبیالة .., ویعتبر المظھر الواضع لھذا 

 الشرط ھو المستفید الوحید لھ. 
 ھل یجوز للساحب أن یضع شرط عدم الضمان ؟!! 

یجوز لھ للساحب أن یضع شرط عدم الضمان .., ولا كنھ یقتصر 
قط ویستمر ضمانھ بالوفاء بقیمة الكمبیالة .., إذا على ضمان عدم القبول ف

 وضع الساحب ھذا الشرط یستفید منھ جمیع المظھرین الموقعین اللاحقین . 
شرط حظر التظھیر : یستطیع المظھر أن یضع ھذا الشرط ..,  

 یشترط المظھر على المظھر إلیھ إلا یقوم بتظھیر الكمبیالة مره أخرى ..
بتظھیر الكمبیالة مره أخرى  ..فما ھو حكم إذا قام المظھر إلیھ 

 التظھیر ؟!!
التظھیر لا یبطل ولا كنھ لا یضمن القبول ولا الوفاء سواء 

 للمظھرالیھ  المباشر فقط دون المظھرین اللاحقین . 
 

.., المدین في الورقة التجاریة ( سواء   ثالثا: قاعدة تطھیر الدفوع
أو احد المظھرین أو ضامنھم كان الساحب ,أو المسحوب علیھ القابل 

الاحتیاطي ) لا یستطیع أن یتمسك في مواجھة الحامل حسن النیة بدفع كان 
 یستطیع أن یتمسك بھ في مواجھة دائنة المباشر . 

 الدائن المباشر للساحب                                 المستفید  -
 الساحب  الدائن المباشر للمسحوب علیھ القابل                  -
اللدائن المباشر للمظھر                                المظھر إلیھ  -

 المباشر 
 



 شروط تطبیق قاعدة تطھیر الدفوع : 
أن لا تكون ھذه الدفوع ناتجة عن علاقة شخصیھ بین الحامل  -1

والمدین بالورقة.., حامل الورقة التجاریة لو اراد الرجوع إلى المسحوب 
فع شخصي ( مثل المسحوب ھو دائن أخر للحامل.., أو علیھ وكان ھناك د

كان توقیع الورقة نتیجة لغرر أو تدلیس  ) .., بالإمكان التمسك بالدفوع 
 الناتجھ عن علاقة شخصیھ ولا تنطبق قاعدة تطھیر الدفوع  . 

 
 مثال  :   
حامل الورقة یطالب المسحوب علیھ بقیمة الكمبیالة                

 یھ التمسك بدفع المقاصة للمسحوب عل
 

إذا وقع المسحوب علیھ بالقبول لحامل الورقة وكان التوقیع نتیجة 
 لغرر أو تدلیس             للمسحوب علیھ التمسك بھذا الدفع . 

 
أن یكون الحامل حسن النیة ..., متى یعتبر الحامل حسن النیة  -2

 ومتى یعتبر سي النیة ..؟!! 
 وء النیة وحسن النیة   : اختلفت الآراء في تحدید س

الرأي الأول : العبرة بعلم  الحامل بھذه لدفع وقبلھا  .." المعیار ھو  
 العلم " 

مثال : إذا كان یعلم بنقص الاھلیھ , عدم مشروعیھ السبب , یعلم 
 بوجود عیب من عیوب الاراده , أو علمھ بانقضاء التزام .

ویعتبر الحامل سيء النیة  وھذا العلم كافي بعدم تطبیق قاعدة التطھیر 
 ویجوز مواجھتھ بكافة الدفوع .

إذا كان الحامل لا یعلم بھده الدفوع یعتبر حسن النیة وتنطبق علي 
 قاعدة تطھیر الدفوع ولا یمكن التمسك بھا في مواجھتھ . 

الرأي الثاني : لا یكتفي بالعلم .., قد یكون الحامل یعلم بھده الدفوع 
بول ھذه الكمبیالة .., ولم یقصد الإضرار بالمدین ومع ذالك من مصلحتھ ق

 وإنما أراد الحصول على حقھ فقط .



لكي یعتبر الحامل سيء النیة لابد أن یكون عالما بھذه الدفوع ویقصد 
الإضرار بالمدین وقت تلقیھ الكمبیالة   لحرمانھ من التمسك بھذه الدفوع  

 .. " المعیار ھو العلم وقصد الإضرار " 
الأوراق التجاریة في المملكة اخذ بھذا الرأي .., عیب ھذا قانون 

الرأي بأنھ یلقي عبئ الإثبات على المدین  ( إثبات قصد الإضرار ) وفیھا 
 صعوبة . 

 
أن یكون التظھیر ناقل للملكیة أو تظھیر تأمیني  .., قاعدة  -3

 تطھیر الدفوع لا تنطبق على التظھیر ألتوكیلي لان المظھر إلیھ وكیل ..,
ذات الدفوع التي یمكن التمسك بھا في مواجھة المظھر یمكن التمسك بھا 

 في مواجھة المظھر إلیھ . 
 

 نطاق تطبیق قاعدة تظھیر الدفوع : 
 
دفوع لا تتطھر بالتظھیر یجوز التمسك بھا في مواجھة حامل الورقة  -

 ) وھي :  الدفوع العینیةحتى لو كان حسن النیة  ( 
 
الدفوع الشكلیة المتعلقة ببیانات الورقة  ( العیوب الشكلیة )   -1

.., إذا كانت احد بیانات الورقة غیر مذكور یجور التمسك بھذا الدفع . ., 
 عدم وجود ھذا البیان عند تلقیھ الكمبیالة یدل على سوء النیة .

 
الدفوع المستمدة من مضمون الكمبیالة .., مثل شرط عدم  -2

بھذه الدفوع في مواجھة  الضمان وشرط حظر التظھیر یمكن التمسك
 الحامل حسن النیة  لأنھا مستمده من مضمون الورقة . .

 
الدفوع المتعلقة بنقص أو انعدام الاھلیھ ..,  ناقصي ومنعدمین  -3

 الاھلیھ یستطیعون التمسك بھذا الدفع في مواجھة الحامل حسن النیة . 
 



حامل الورقة لو أراد الرجوع إلى المسحوب علیھ القابل وكان 
المسحوب علیھ ناقص الاھلیھ أو عدیم الاھلیھ لھ التمسك بھذا الدفع .., 

وإذا أراد الحامل الرجوع إلى المستفید أو احد المظھرین وكان ھذا 
الشخص فاقد الاھلیھ أو عدیمھا یمكن التمسك في مواجھتھ بالبطلان لنقص 

 أو انعدام الاھلیھ .
 

 الدفع بانعدام الاراده .. -4
 

لكمبیالة من شخص غیر مفوض .., أو التوقیع الكمبیالة مثال : توقیع ا
 تحت إكراه مادي مطلق 

 الفرق بین الإكراه المادي المطلق والإكراه المعنوي :
 

 الإكراه المادي المطلق               یعدم الاراده .
 الإكراه المعنوي                       یعیب الاراده . 

 
 

متعارضتین " (مصلحة ناقص الاھلیھ المشرع یرجح بین مصلحتین 
أو عدیمة ومصلحة عدیم الاراده ومصلحة الحامل حسن النیة) " المصالح 

الأولى.., أولى بالرعایة من مصلحة الحامل  وذالك لان الحامل حسن النیة 
 یستطیع الرجوع إلى موقعین آخرین بالكمبیالة . 

 
 
اجھة الحامل الدفوع التي تتطھر بالتظھیر ویجوز التمسك في مو -

 حسن النیة :
 
الدفع ببطلان العلاقة الاصلیھ " العلاقة الشخصیة "  -1

وانقضاءھا .., لا یجوز التمسك بھا في مواجھة الحامل حسن النیة تطبق 
 قاعدة التطھیر . 



مثال : دفع احد المظھرین ببطلان العلاقة بینھم لا یمكن التمسك بھذا 
 الدفع في مواجھة الحامل حسن النیة .

الدفع بانقضاء الالتزام بالإبراء أو المقاصة .., في علاقة  -2
الساحب بالمستفید إذا كان الساحب یستطیع أن یتمسك في مواجھة المستفید 
بالإبراء أو المقاصة لا یمكن التمسك بھذه الدفوع في مواجھة الحامل حسن 

 النیة لأنھا دفوع شخصیھ . 
 
, في العلاقة بین الدفع بانعدام السبب أو عدم مشروعیتھ .. -3

الساحب والمسحوب علیھ عدم مشروعیة السبب  لا یمكن التمسك بھا في 
 مواجھة الحامل حسن النیة . 
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